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 المــــــــلخــــــــــص 

نجم عن التطور النوعي للقواعد الدولية تأثر عميق بالنظم 

القانونية الوطنية لدرجة اقتباس العديد من المزايا ذات الصلة 

بالقوانين الوطنية منها الأمن القانوني، غير أن القانون الدولي 

يتميز عن النظم القانونية الوطنية بطابع متخصص يتماشى 

شبه القانون الدولي بالنظم والمجتمع الدولي المعاصر، حيث ت

الوطنية بإقحامه لمفهوم الأمن القانوني في مجال القواعد 

الدولية بنوعيها الأساسية، وهي القواعد الدولية في مواجهة 

الكافة والقواعد الدولية التبادلية، حيث تعرف الطائفة الأولى من 

القواعد الدولية هشاشة وغموض شديد من حيـــــــــــث 

ــادرها وتنفيذها، فيما تتميز القواعد الدولية التعاقدية مصـــــ

بوضوحها أكثر من القواعد الموضوعية، ويرجع ذلك للتقارب 

الشديد بينها وبين الالتزامات التعاقدية في القانون الوطني، 

ويعود سبب ذلك لتحديد نطاق تطبيقها عن طريق القاعدة 

تنفيذ الالتزامات الشهيرة " العقد شريعة المتعاقدين"، وكذا 

الدولية بحسن نية، فيما أضافت اتفاقية فيينا بنود تنص على 

 قاعدة حظر التناقضات في القانون الدولي .   
: اليقين القانوني، حظر التناقضات ،  الكلمات المفتاحية

 الالتزامات في مواجهة الكافة .
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 It resulted from the qualitative development 

of international norms, a deeply impect on 

internal laws systems, to degree quote a many 

adjectives related to internal laws like legal 

security, but the international law caracterized by 

an sepecialized character that is adapted with 
modern international community,  which 

resemble the internal systems by entering the 

concept of legal security in international law of 

both kinds the erga omnes rules, and the 

international contractual rules, the first kinds on 

rules actualy are fragile and very mysterious in its 

sources and its implemented, in the other hand 

the international contractual rules charaterized by 
its clarity more than the objective rules, because 

of her the similarities between  the contractual 

obligations concluded under national law, the 

reason for that is the determination its scope of 

application according the famous rules «  pacta 

ser senvanda », good faith in  implementing 

international obligations, and the vienna 

convention added a rule prohibiting 
contradictions . 

Key words : Legal certainty, Ban on 

contradiction, érga omnes obligations 

 مقدمــــــــــة

تنبأت لجنة القانون الدولي بالخطر الذي صار يهدد 

إلزامية القواعد الدولية فأصبح من الأصح للمختصين البحث في 

الدولي العام، المسائل المرتبطة بالجوانب التقنية للقانون 

وتصدر الأمن القانوني نقاشات معظم خبراء القانون الدولي، 

وخاصة بعد توسع نطاق تطبيقه وتنوع قواعده حيث مس 
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ميادين حديثة لم يسبق للقواعــــد الدوليــــة التقليديـــة أن 

تطرقــــت لها، ونجم عن ذلك تنازع في تطبيق هذه القواعد 

عتبر دون أدنى شك مساسا بإلزامية والنظم الدولية، وهذا ما ي

القواعد الدولية وقوتها القانونيـــة، وبالنتيجة مساسا بالأمن 

 القانوني .

تصاعدت محاولات فقهاء وخبراء القانون الدولي للتفكير 

في إيجاد حلول للآثار الجانبية وغير المتوقعة التي قد تمس 

على إثر  استقرار وأمن البنيان القانوني للمنظومة الدولية

التوسع غير المــــــــنتظر لنطاق تطبيــــــــق القانــــــــون 

الدولـــــــي، وأسفر ذلك على العديد من النتائج المتعقلة أولا 

بمفهوم الأمن القانوني، وإمكانية تجسيده في مجال القانون 

الدولي العام، ثم التركيز على مدى تأثر قواعد هذا القانون 

غير القانونية عن طريق البحث في معايير الأمن بالتحولات ال

 القانوني من الممارسات الدولية . 

للوصل إلى الغرض المذكور أعلاه، يتوجب علينا لزاما 

البحث في الغاية الأولية والأساسية من تطبيق القواعد الدولية، 

والتي كانت في الماضي القريب تهدف لخلق نوع من النظام 

يث التكوين من حيث نشأته، وفي ذات داخل مجتمع دولي حد

الوقت يعد هجينا نظرا لتركيبته القانونية، ولكن بعد توسع نطاق 

تطبيقه واستقلالية النظم القانونية الدولية عن بعضها البعض، 

صار من الصعب جدا فرض هذا النظام على مجتمـــــــــــع 

نون الدولي دولــــــي غيــــــــــــر متجانس، فتحولت غايات القا

لتهدف إلى إنشاء قواعد معاصرة ترمي لإيجاد حلول قانونية 

 لتنازع القواعد الدولية .

 الإشكالية : 

إذا سلمنا بأن غاية القواعد الدولية تكمن في تحقيق 

العدالة على المستوى الدولي من خلال فرض قواعد ملزمة 

ساس للمخاطبين بها، فكيف لها أن تصل إلى هذه الغاية دون الم

 باستقرار و أمن القواعد الدولية ؟  
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خاصة وأن القانون الدولي يعرف تحول وظيفي يرتبط 

 بغاياته وأهدافه الأساسية، والتي صارت مشتتة ومتشعبة مما

 يؤثر على وضوح القواعد الدولية وقابلية الوصول إليها . 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 ولي  مفهوم الأمن القانوني وتطوره على المستوى الد

 ــاتيعتبر مصطلح الأمن القانوني مـــــــن المصطلحــــــ

الدخيلــــــــة على القانون الدولي العام، ولما صار من 

الضروري البحث عن جودة القواعد الدولية استعان الفقه 

وعي والقضاء الدوليين بالأمن القانوني للدلالة عن التطور الن

ة خاصة تختلف هيكليا للقواعد الدولية في منظومة قانوني

 وموضوعيا عن النظم الداخلية . 

  لي  المطلب الأول: مفهوم الأمن القانوني في القانون الدو

يعتبر الأمن القانوني مع أعقد المصطلحات في القانون 

درج الدولي العام لأنه يحتوي على العديد من المعايير التي تن

النظام ضمن نطاقه المعرفي، ويرتبط مباشرة بضروريات 

هو لي فالقانوني أي أنه لا يقوم إلا بقيام النظام القانوني الدو

تم ملازم له، ويمكن توظيف المصطلح بطريقتين فالأولى حينما ي

عن طريق فرض نظام على المجتمع الدولي باستعماله كوسيلة 

 ضبط للقواعد الدولية الـمتنوعة فهنا نسميه الأمن عن طريق

أن  كمن في نوعية القواعد الدولية أيالقانون، أما الثانية فت

الكشف عن هذه الخاصية يتم بعد التعمق في روح القانون 

لدراسة جودة القواعد نقصد به أمن القواعد الدولية  وهو 

 .1المعنى الضيق و محل دراستنا في هذا البحث 

إذن ينصرف معنى الأمن القانوني للقواعد الدولية إلى 

مجالين الأمن القانوني للقواعد الموضوعية الذي يركز على 
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 érgaالتزامات المجتمع الدولي في مواجهة كافة أعضاءه  

omnes  وهي تلك القواعد الشاملة ذات الطابع العام ،

ـوح والشمولي، حيث تنصرف معاييره إلى اليقين القانوني، وض

القواعد، شرعية القرارات الدولية، أما المجال الثاني فيكمن في 

الأمن القانوني الذاتي للقواعد الدولية التبادلية بين أطراف 

،  inter partesالعلاقات القانونيـــــــــة الـــمحــــــــدودة  

ا يتعــــــلق  الأمر بالثقة المتبادلة وحسن النية في ــــــــــوهن

 . 2الالتزامات الدولية  تنفيذ

يعتقد نفر من فقه بأن من المهام الأساسية التي يضطلع 

بها النظام القانوني الدولي هي تجسيد الأمن القانوني للمخاطبين 

بالقواعد الدولية، ويعتبرونه من الاحتياجات الأولية والضرورية 

للنظام الدولي، ومرد هذا الطرح يعود إلى المعنى اللغوي لعبارة 

الأمن فهي تدل على حالــــة من السكينة، الذهنية الواثقة والبعد 

عن الخطر، وهي من المتطلبات المبدئية والأساسية للمجتمع 

 .3سواء كان على المستوى الوطني أو الدولي 

كما يرى الفقهاء الألمان وهم الأوائل الذين تطرقوا لنظرية 

قانوني، وهـــو الأمن القانوني بأنه يتمثل في جودة النظام ال

الـذي يضمـــــــن الوضــــــــوح والثقـــــــــة للالتزامات الدولية 

في زمن معين، بالإضافة إلى مصير هذه الالتزامات في 

المستقبل، كما أن دور المبدأ يكمن في متابعة القواعد من 

مرحلة إعدادها وصولا إلى تنفيذها ويفترض التنبؤ بالإجراءات 

ستقبلي لهيئات وفواعل المجتمع أي أن فكرة أو السلوك الم

اليقين القانوني ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القانوني، غير أن ما 

سبق التعرض له في هذه الفقرة كان ينطبق على النظم 

الوطنيــــــــــــة،حاليا فقد ما تـــــــم استخلاصــــــها والعمل بها 

 . 4علـــــى الصعيد الدولي 

لثاني: ظهور الأمن القانوني وعوامل تطوره على المطلب ا

 المستوى الدولي

أجـــــــمع فقـــــــــــهاء القانون الدولي والعارفين في   

هذا المجال بأن الأمن القانوني من المبادئ المعاصرة للقانون 

الدولي، فبعدما كان يستعان بهذا المبدأ في القضاء الوطني صار 
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ــرا لأحكام وقرارات جهات قضائية دولية، وتعد اليوم تبريـــــــــــ

محكمة العدل الأوروبية أولى المحاكم التي تعرضت لفكرة الأمن 

القانوني في قضية مجمع شركات صناعة الصلب المعدل 

S.N.U.P.A  ضد الهيئة العليا للدولة، والتي من خلالها قدمت

إعداد  للأمن القانوني كمبدأ أساسي يتوجب احترامه عند تعريفا

وتنفيذ القواعد القانونية، وساهمت بهذا الطرح المحكمة في 

 . 5حماية وتأمين قواعد الإتحاد الأوروبي 

من ينم الحكم المشار إليه في هذه القضية على أن مبدأ الأ

القانوني ظهر وتطور في القضاء الأوروبي قبل تداوله بدول 

 أخرى، فهو مبدأ قضائي من حيث نشأته ويعود ميلاده إلى سنة

د بجمهورية فيمار، لكنه عرف رواجا وانتشارا حقيقيا بع 1920

دية تبدانظم الشمولية الاسالحرب العالمية الثانية كردة فعل ضد ال

التي سادت القضاء الأوروبي التي مارست سلطاتها بطريقة 

 .   6سلطوية 

و ظهر هذا المبدأ في البداية للحد من سلطات الدول 

و  الأوروبية، حيث عرفته الدول الأوروبية في قضاءها الإداري

الدستوري كوسيلة للتفسير وضبط قواعدها الخاصة بالمرافق 

عل فبين  قرارعامة، وترسيـــــــــخ الثقــــــــــــة والاستالــــــ

ن الدولة و المخاطبين بهذه الأفعال ووضع أسس دولة الحق. لك

لي الثابت اليوم أنه أصبح يستعمل في مجال آخر كالقانون الدو

ي العام رغم الاختلاف والتباين الشديد بين المجتمعين الوطن

وني لقانعتمدها في نقل مبدأ الأمن اوالدولي، لكن المقاربة التي ن

قدر بمن نطاقه الوطني إلى الدولي لا تعتمد على طبيعة المجتمع 

اعتمادها على الالتزامات والقواعد المعمول بها، إذ عرفت 

 القواعد الدولية هي الأخرى تحولات جذرية استدعت مسايرتها

بة عن طريق توظيف الأمن القانوني، ونعتبر هذه التحولات بمثا

 عوامل دفعت الأمن القانوني للتجسيد على الصعيد الدولي.

 

 

 الفرع الأول: الطابع الجماعي للقواعد الدولية 
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  pluralisme juridiqueتتمثل فكرة القانون الجماعي 

في اعتبار القانون الدولي المعاصر مجموعة من الوحدات 

عن  القانونية في شكل نظم قانونية تتكامل وتعتبر في مجموعها

نظام واحد شامل وجماعي يضم كل هذه النظم، وهي الفكرة التي 

رائد المدرسة   SANTI Romanoجاء بها الفقيه 

المؤسساتيــــــــــــــــة الاجتماعية، وتعبر فكرة الجماعية على 

النظرة الشاملة للقواعد الدولية في شكل تنظيم قانوني 

القانونية في  ومؤسسات يتم عن طريقه جمع وربط كل الوحدات

شكل تنظيم قانوني، بحيث تصبح فعالية ومضمون ووجود كل 

نظام قانوني مطابقة لشروط تنفيذ النظم القانونية الأخرى، في 

شكل سلسلة من العلاقات القانونية المتبادلة الأثر القانوني، 

وأدت هذه الوضعية إلى ظهور نوع من الصعوبات في تنفيذ كل 

ي آن واحد  ما يولد صعوبة في تفسيرها هذه القواعد الدولية ف

 .7ومساسا مباشرا بالأمن القانوني للقواعد الدولية 

 الفرع الثاني : طغيان التشريع على المستوى الدولي

تنطلق فكرة طغيـــــــــــــــان التشريـــــــــــــع 

 الدولـــــــــــــــي مــــــن تضاعــــــف وتزايـــد النشاط التشريعي

على المستوى الدولي بإبرام عـــدد هائل من المعاهدات  

 la multiplicité desالدوليـــــة المتخصصة 

communautés normative   لاسيما في السنوات

الخمسين الماضية، فمنها المبرمة بين الدول و الصادرة عن 

مؤسسات دولية متخصصة نوعــــيا وإقليـمـيا عبر 

رات وكذا الصادرة عن اجتهادات قضائية، مــــــــــؤتمـــــــــ

ووصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع بعد تأثره الشديد 

بالعولمة فدفعت إلى ظهور طرق بديلة لسن القواعد الدولية 

باعتباره تطور نوعي في مسار القواعد الدولية لضبط كل 

المسائل ذات الصلة بالنظام العام الدولي والعدالة الدولية، 

ذلك في ظل مجتمع دولي غير منظم هرميا أين تطرح ويحدث 

العديد من التساؤلات حول علاقات القوة بيــــــــــــــــن الدول 

المتساويــــــــــة السيــــــــــــــــــادة و مؤسسات دولية غير 

 .8متساوية في القوة القانونية 
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 الفرع الثالث : تجزؤ القانون الدولي 

  fragmentationقانون الدوليتعد ظاهرة تجزؤ ال

عاملا مباشر في ميلاد مصطلح الأمن القانوني على المستوى 

الدولي، وذلك لأن غاية كل نظام متخصص يكمن في السعي 

لتأمين قواعده، وفي ملخص ما جاء في توصيات تقرير لجنة 

ذكرت اللجنة  2006القانون الدولي حول ظاهرة التجزؤ سنة 

م من يرى بأن آراء الفقهاء تضاربت في وضعية الظاهرة، فمنه

ب بسب بأنها تشكل تهديدا للأمن القانوني لقواعد القانون الدولي

المخاطر الناجمة عن التوسع غير محدود للقواعد الدولية، 

ومنهم من يراها عامل من عوامل إضعاف قوة قواعد القانون 

 .        9الدولي عن طريق تعدد وتنوع النظم المتخصصة والإقليمية   

 خصص القواعد الدولية الفرع الرابع : ت

يرتبط تخصص قواعد القانون الدولي بظاهرة توسع 

وتنوع القواعد الدولية، مما أدى إلى إنشاءها في شكل نظم 

قانونية قائمة بذاتها كالقانون الدولي للتجارة الدولية، القانون 

الدولي للبيئة، حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، وتبلغ 

في حالات التخصص المفرط  Hyperspécialisationذروته 

كالقانون الدولي للاجئين، القواعد الخاصة بحماية المرأة في 

النزاعات المسلحة، قواعد خاصة بالتجـــــــــــارة في 

الكائنـــــــات المعدلـــــــــــة وراثيا، قانون الاستثمار الدولي، 

في  بحيث كلما تخصصت القواعد الدولية كان لها أسبقية

التطبيق، وبهذا الشكل يقـــــــدم التخصص علاقة تقنية بين 

القواعد العامة والخاصة، لكنه يبقى مجرد مبدأ مفاهيمي ليس 

له قيمة قانونية ملزمة للأطراف لأنه يفتقر للمعيار الحاسم 

للتمييز بين القواعد العامة والخاصة في مجــــــــــــــــال 

ولي، ولأن محيط القواعد الدولية يغلب عليه القــــــــــــــانون الد

تباين في نوعية القواعد الدولية منها القواعد الإرادية والآمرة، 

العرفية و المكتوبة بالإضافة إلى تباين آخر شخصي يكمن في 

المخاطبين بهذه القواعد ) دول، منظمات دولية، أفراد، شركات 

ص تهديدا صريحا متعددة الجنسيات ... (، وتعتبر ظاهرة التخص

لتناسق وانسجام القواعد الدولية إذا لم يتم الاستعانة بالأمن 
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القانوني كمبرر قانوني لتطبيق القاعدة الأكثـــــر تخصصا، ومنه 

نصل إلى أن قاعد التخصص تعد دافعا لإعمال الأمن القانوني 

 .  10كآلية تفسير للقواعد الدولية 

لقانون المعاهدات ) الفرع الخامس : قصور اتفاقية فينا 

1969   ) 

أبانت الدراسات الحديثة للعارفين في مجال القانون الدولي 

العام ونظمه المتخصصة عن قصور القواعد التي جاءت بها 

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في حل بعض المشاكل التقنية 

المرتبطة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية بشكل سليم يضمن سلامة 

القانون الدولي، ولعل قصورها يعود أولا لتجنبها  باقي قواعد

الخوض في مسألة القواعد المتخصصة التي صارت تشكل قيدا 

على القواعد العامة، وهي ما اعتبرتها لجنة القانون الدولي أحد 

الاستنتاجات الهامة التي خلصت بها في تقريرها حول تجزؤ 

دة بما في ذلك القانون الدولي، والمتمثلة في أن طبيعة المعاه

موضوعها والغرض منها قد تحد من حرية أطرافها في الخروج 

عنها بقانون خاص أو عن طريق اتفاق تعديلي، ونخلص بعد 

دراستنا لاتفاقية فينا أنها تعطي اعتراف غير كاف للأنواع 

المتخصصة من الاتفاقيات والقواعد الخاصة التي يمكن تفسيرها 

تفكير بشكل جدي في وضع مبادئ وتنفيذها، فيستحسن اليوم ال

توجيهية ضمن اتفاقية فينا للإلمام بأنواع المعاهدات وفض كل 

تنازع قائم بينها، كما يتوجب عليها أن تتضمن شرحا للالتزامات 

في مواجهة الكافة والتي لحد اليوم لا تزال مجرد وصف قانوني 

استحدثه الفقه دون أن ينتج أي أثر قانوني في الممارسة 

طبيقية لقواعد القانون الدولي، كما يتجلى قصور اتفاقية فينا الت

لقانون المعاهدات في نقص التشريع في مجال العلاقة القائمة 

بين معاهدات شارعة وأخرى تنفيذية أو تعاقدية لاسيما علاقة 

التسلسل الهرمي فيما بينها من جهة وبين المؤسسات المنشأة 

 .11فيها من جهة أخرى 
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 بحث الثانيالم

 واقع الأمن القانوني على الصعيد الدولي  

تعرف القواعد الدولية ضعــف وهشاشة مـــن جهة أمــن 

ات تزامقـواعــــده الدوليــــــــة الموضوعية أو المسماة بالال

، وفـي المقابل تعرف  érga omnesالملزمـة للكافة  

 من ونيا أكثرالالتزامات الدولية التبادلية قوة نفاذ وأمن قان

ا القواعد الدولية الملزمة للكافة، وسنثبت  ذلك من خلال هذ

 المحور .

واقع الأمن القانوني للقواعد الدولية  المطلب الأول:

  الموضوعية

لية استقر نفر من الفقه على الإقرار بهشاشة القواعد الدو

المـوضوعية وضعف قوتها الإلزامية التي تمس الجوانب 

د القانون الدولي، ونقصد بالذكر الجانب الجوهرية لقواع

د القاعدي، الهيكلي و المؤسساتي وهنا ينصرف تـحليلنا لقواع

القانون الدولي الموضوعية التي تمس مواضيعها المسائل 

 الحيوية للمجتمع الدولي، وهي التي وصفت بالقواعد الدولية

 الشمولية التي يلتزم بها كل فواعل المجتمع الدولي . 

الفرع الأول : الأمن القانوني من حيث مصادر القانون 

 الدولي 

 ترتبط جوانب الأمن القانوني في مجال القاعدة الدولية

بوضوحها، مضمونها، وتحديد القواعد الناجمة عن النظام 

القانوني، فهي قبل كل شيء معضلة قانونية يتوجب الوقوف 

مر في هذا الأ عندها وتحليلها تحليلا تفصيليا، لكن قبل الخوض

عد يتوجب علينا الفصل بين تحليلنا للمصادر القانونية والقوا

رى الدولية فهي تتأثر بمعوقات وضعتها عدة عوامل قانونية وأخ

 .12غير قانونية 
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سنخوض أولا في البحث عن أعمق مشكلة في القانون 

ن الدولي ألا وهــــــــــــي تنظيـــــــــــــم مصــــــــــادر القانو

الدولي، ونذكر بداية بطابعها الفوضوي والصفة غير المكتوبة 

لجزء معتبر من القواعد الدولية، ونقصد هنا الأعراف الدولية 

غير المكتوبة الناتجة عن ممارسات مكثفة لسلوك معين وصولا 

إلى غاية التأثير في الاعتقاد القانوني بشكل صريح أو ضمني 

ها، وبالتالي فهي تؤثر على على وجودها بل وحتى على إلزاميت

وضوح القواعد الدوليــــة، وتضعف مــــــــــن القوة القانونية 

للنظام الدولي بطابعها الغامض والعمومي أكثر من اللزوم إذا ما 

قارناها بالقواعد الدولية الاتفاقية، بالإضافة إلى ما تثيره 

حل جدل المبادئ العامة للقانون من تساؤلات قانونية لا تزال م

إلى غاية اليوم من بينها قابلية نقل المبادئ العامة للقانون 

، على سبيل تشبه النظام 13الداخلي على المستوى الدولي

القانوني الدولي بالنظم القانونية الداخلية أم أن الحقيقة تكمن 

في وصول القانون الدولي إلى مستوى تنظيم يضاهي النظم 

ول هذا الموضوع لكنها الداخلية، وجرت نقاشات عديدة ح

انصبت على متغيرين أولا وجود المبادئ العامة للقانون في 

المنظومات الوطنية و نقلها على المستوى الدولي، حيث أيد 

البعض بأن الاعتراف بها يعني وجودها أساسا أما عن نقلها 

فاختلف الفقهاء حول طريقة نقلها ضمنيا أو عن طريق رسمي 

لذي يرتبط بإرادة كل دولة لكنهم اعترفوا أو صريح، وهو الأمر ا

بأن مفهوم قابلية النقل يمكن أن يطغى على إرادة الدول في 

جانب رئيسي من عملية الاعتراف بالمبادئ العامة للقانون، 

ويمكن أن يستخدم كذريعة للتحقق من نقل المبادئ العامة 

للقانون بترتيبات خاصة بين الدول أو عن طريق قرارات 

 . 14 قضائية

كما أن الأمن القانوني للقواعد الدولية يتأثر بالصياغة  

من النظام الأساسي لمحكمة العدل  38التي جاءت بها المادة 

الدولية، و تكمن في عدم ترتيبها المصادر مـما أدى إلى تضليل 

القضاة والمساس بمصداقية بعض القواعد، حيث أن تلك 

المادة ) المصادر الواردة ضمن الفقرة الأولى من هذه 
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الاتفاقيات، الأعراف، مبادئ القانون وأحكام ( غير منسجمة 

ومنها الغير واضحة، والذي خلق نوع من عدم اليقين لدى 

الممارسين لها، وهو ما نراه أيضا دليلا قاطعا عن المساس 

للقواعد الدولية، في حين تستثني المادة حالة   بالأمن القانوني

دئ العدل والإنصاف كحل اتفاق الأطراف على إعمال مبا

استثناءي للنزاع المعروض على المحكمة،  أي أن القارئ 

للمادة يجد أنها ركزت في جزءها الأول عن القواعد الواجب 

اللجوء إليها من طرف المحكمة وخصصت في الجزء الثاني من 

المادة للقواعد المختارة من قبل أطراف النزاع وهي مبادئ  

ا لم تفصل بين المصادر الأصلية ، لكنه15العدل والإنصاف

والاحتياطية بل جعلت المجال مفتوح للفصل في ذلك حسب كل 

 .   16حالة 

من أما الإشكال الآخر الذي تثيره المادة محل الدراسة يك

ر كبا في الدور الذي يلعبه كل من المصدرين الثانويين وهما آراء

صادر كم عتبرانالفقهاء وأحكام المحاكم، فالثابت قانونا أنهما لا ي

 عبانمباشرة للقاعدة الدولية ولا حتى كمصادر غير مباشرة بل يل

دورا آخر ثانوي معرفي وتفسيري، ونقصد بالدور المعرفي 

هل توضيح الرؤية للقاضي الدولي بتقديم آراء من شأنـها أن تس

 لافهم النصوص القانونية كاتفاقيات وأعراف، وفي هذا السياق 

دور الفقه الدولي في تأسيس النظريات إهمال يتوجب علينا 

ة لمدرس) ا والمدارس الأولـــــــــية للقانــــــــــــــون الدولي

الموضوعية والمدرسة الإرادية (، فضلا عن دوره في تبرير 

ة ضائيوتعليل تطبيق القواعد الدولية، أما فيما يخص الأحكام الق

ا في شكل فهي الأخرى تقوم بتفسير القواعد المنصوص عليه

بقا اتفاقيات أو أعراف أو مبادئ عامة للقانون كانت موجودة مس

يا وهي لا تنشأ قواعد دولية جديدة، فدورها لا يعدو إلا ثانو

 .17يساعد على فهم المصادر الأساسية 

ء الفرع الثاني : الأمن القانوني من حيث إمكانية اللجو

 للقانون الدولي  

بقواعد القانون الدولي  يتوجب قبل الحديث عن المخاطبين

الإشارة إلى مسألة الاعتراف بالقواعد الدولية القابلة للتطبيق 
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من طرف أشخاص القانون الدولي، وإمكانية مثولهم للقضاء 

الدولي لتنطبق عليهم قواعد القانون الدولي، فقد كان القانون 

الدولي ومنذ سالف العصور لا يفهم إلا على أنه قانون الدول 

ن مشاركة أي طرف آخر في عملية إنشاءه، ولا تنفيذه، وفقط دو

حيث كانت الدول الفواعل الرئيسية والوحيدة من لها الصلاحية 

والحق في استعمال القانون الدولي، ولذلك عرفت بعض الكتابات 

- huisعبارات لوصف القانون الدولي بأنه قانون ما بين الدول

clos   أوinter-Etatique التي لطالما  ، وهي العبارة

استعملها الفقيه والعارف بمجال القانون الدولي الفقيه أليون 

، ومنه نصل للقول بأن القانون الدولي  Alioune SAALسال 

التقليدي أقصى كل الأشخاص والفواعل الدولية الأخرى من 

التقيد بالالتزامات الدولية أو الاستفادة من الحقوق الممنوحة 

لقانون، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا للمخاطبين بنصوص هذا ا

على الأمن القانوني للقواعد الدولية  في شق إمكانية الوصول 

، والذي L’accessibilité au droitإلى القواعد الدولية 

 la يؤثر فيما بعد على إمكانية الوصول إلى القضاء الدولي 

justiciabilité من النظام  34، ونذكر أنه عملا بنص المادة

الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإن للدول وحدها الحق في 

 .  18التقاضي أمام محكمة العدل الدولية 

نشير أيضا في هذا السياق إلى جودة القاعدة القانونية 

وفقا لمتطلبات الأمن القانوني، والتي يتوجب وصولها لأكبر عدد 

القاعدة القانونية، لكن القانون الدولي لم يراع من المخاطبين ب

هذه الجزئية إلا بعد اعتماد الاتفاقية المعدلة للبروتوكول 

للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دخلت  11الإضافي رقم 

، حيث اعتــــــــــــــرف 1998حيز النفاذ في الفاتح من نوفمبر 

إلى محكمة حقوق الإنسان  للفرد بإمكانية اللجوء 34في المادة 

الأوروبية مباشرة دون المرور على دولة المدعي وفقا لشروط 

 خاصة نصت عليها الاتفاقية الأوروبية والتي منها : 

أن يكون الطاعن ضحية انتهاك حق من الحقوق  -

والحريات المنصوص عليها بالاتفاقية عن طريق 

 الضحية مباشرة أو أحد أقاربه . 
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ع الالتماس محل تحقيق أو تسوية أن لا يكون موضو -

 .19أمام أية هيئة أخرى 

ي فوحسب رأينا نعتقد بأنه تطورا نوعيا ساهم بقدر كبير  

د الوصول إلى جودة القواعد الدولية وتجسيدا لأولوية القواع

ر ل آخالدولية على القوانين الوطنية ، لكن في المقابل هناك مثا

بدأ مجوء إلى القضاء وهو يناقض ما تم ذكره الذي يقيد مبدأ الل

ي التكامل المعمول به في مجال القضاء الجنائي الدولي، والذ

 لية،بموجبه يتم منح الأولوية للقضاء الوطني للبت في جرائم دو

وهو ما يقيد نفاذ القواعد الدولية ويخلق صعوبة في سريان 

وص قواعد القانون الدولي الجنائي، ويؤدي إلى التنازع بين نص

ضمن ين الدولي الجنائي والقواعد الوطنية رغم أن المبدأ القانو

العلاقة تجانس بينهما بشكل يكفل للدول سيادتها وسلطاتها 

مم من ميثاق الأ 2من المادة  7لاسيما القضائية عملا بالفقرة 

المتحدة، لكنه و للأسف الشديد يقوض من اختصاصات المحكمة 

 الجنائية الدولية . 

 Antonio Augusto Cancadoذهب الفقيه 

Trindade  إلى القول بأن الحق في اللجوء إلى القضاء

justiciabilité يعني الحق في العدالة( Droit d’obtenir 

la justice )  تسمية  اللاتينية الذي يطلق عليه باللغةlato 

sensu  إلا أن الممارسة والواقع يفصل بين المصطلحين من ،

الحديثة على إقرار العدالة الدولية، حيث قدرة القواعد الدولية 

وهذا يجعلها تتقرب من الوصول إحدى غايات الأمن القانوني 

التي تكمن في فعالية القواعد ونفاذها بشكل عادل على أطراف 

 . 20الدعوى 

الفرع الثالث: الأمن القانوني من حيث مدى وضوح 

 القواعد الدولية 

إن وضوح القواعد الدولية لا يتأتى إلا عن طريق إعمال 

آليتين، وهما تقنين الأعراف الدولية وأبحاث لجنة القانون 

الدولي حول التطور التدريجي للقانون الدولي، والتي تم النص 

من ميثاق الأمم المتحدة، فبالنسبة للآلية  13عليها فــي الـمادة 

ى القواعد العرفية التي تعرف الأولـى) التقنين ( فهي تنطبق عل
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بأن لها طابع غير مكتوب وبالتالي تسمح آلية التقنين بنقلها من 

الطابع غير المكتوب الذي يتميز بالغموض، وعدم التخصص إلى 

تقييدها في شكل نصوص قانونية مكتوبة تتميز بالوضوح 

والتخصص أفضل بكثير من الإبقاء على طابعها العرفي، وهو ما 

يقها من جهة، ويجســــــــد فكرة الأمــــــــــــن يسهل تطب

القانونــــــي تجســــــيــــــدا واقعيا، وهذا ما حدث مع القواعد 

العرفية للقانون الدولي للبحار التي تم ضبطها في شكل اتفاقية 

بمدينة جاميكا، فمثال قاعدة الأميال البحرية  1982أبرمت سنة 

والتي اعتمدتها الدول كعرف  18ن الثلاثة السائدة منذ القر

حينها كان يقاس عرض البحر بأقصى   1783الدولي منذ سنة 

 .21مدى لقذيفة المدفع منذ ذلك الوقت لم تتجاوز هذه المسافة 

و  Pierre Marie DUPUYيرى كل من الفقيه 

Yann KERBRAT  بأن عملية التقنين التي طالت القواعد

نوعي للقانون الدولي عن  الدولية غير المكتوبة تعد تطور

طريق وضعها في اتفاقية جماعية تخضع للإمضاء، الاعتماد، 

التصديق أو الانضمام من طرف أي دولة ترى أن لها مصلحة 

في الالتزام بهذه القواعد، ويتجه هدف كل تقنين إلــــــى 

جـــــعــــــل القواعد الدولية أكثر تفصيلا ووضوحا، و إذ يمكن 

يجعل من القواعد الدولية نظاما متجانسا بطريقة للتقنين أن 

تضمن تطبيقه أسهل من الأعراف الدولية، أما الآلية الثانية التي 

نراها قادرة على المساهمة في توضيح القواعد الدولية الدورات 

المستمرة للجنة القانون الدولي المخصصة للبحث عن 

لتطور مستجدات القانون الدولي والمواضيع ذات الصلة با

 1النوعــــــــــي لقواعد هــــــــــــذا القانون ، وذلك طبقا للفقرة 

للنظام الأساسي للجنة القانون الدولي، حيث  13من المادة 

تسعى اللجنة من خلال تقاريرها لتوضيح الغموض الذي يشوب 

نفاذ و تطبيق القواعد الدولية ، وذلك عن طريق اجتماعات 

مشهود لهم بالكفاءة في القانون  دورية لفقهاء و شخصيات

الدولي يعملون بصفتهم الشخصية وليسو ممثلين لدولهم مكلفين 

بالبحث في مستجدات القانون الدولي، وللجنة صلاحية التشاور 

مع منظمات دولية أو وطنية رسمية أو غير رسمية لجمع 
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المعلومات التي تمكنها من توضيح المواضيع التي تندرج ضمن 

 . 22تدريجي للقانون الدولي أو التدوين التطور ال

 الفرع الرابع: حدود القوة الإلزامية القواعد الدولية

  الملزمة للكافة  

 يقودنا الحديث عن إلزامية القواعد الدولية إلى الجدل

ن يعييالتقليدي والأزلـــــــي القائــــــــم بيـــــــن الطب

الطبيعي بأن والوضعيين، حيث يرى أنصار مدرسة القانون 

عقل القواعد التي تحكم القانون الدولي ما هي إلا تعبير عن ال

دى موالمنطق إذ يتم تحديد جل جوانب القاعدة الدولية من خلال 

عقل التوافق القائم والتعارض الحاصل بين القاعدة الدولية وال

البشري والطبيعة الاجتماعية، والتي تفرض على معظم فواعل 

 . 23بول الالتزام بالقواعد الدولية المجتمع الدولي ق

في حين يستعين نفر من الفقه الدولي بالمذهب الوضعي 

المنطلق من نظريتين وهما التحديد الذاتي النابع من صميم 

ات الإرادة الثنائية للدول، وعلى أنقاضها قامت نظرية الإراد

، والتي جعلت من الالتزامات  Vereinbarungالمتحدة 

المستوى الدولي تعبر عن رضا الدول كأساس القانونية على 

 . 24للالتزام بهذه القواعد، وهي ما تمثل إرادة جماعية للدول 

ولي لكن الثابت في الممارسات الدولية لقواعد القانون الد

يف بأنه قانون ذو طابع خاص فيتميز بالمرونة وقدرته على التك

 الأحداثمع الوقائع المتغيرة عبر الزمن، والذي تتسارع فيه 

وتتعدد المستجدات التي تغير من توجه القواعد الدولية، 

ات ولتخضع أيضا لغايات سياسية فهناك من يسميه بقانون العلاق

الدولية، والذي يتطلب تكيف قواعده بسرعة مع العلاقات 

الدولية المتغيرة، خاصة وأنها تخضع لمستجدات غير متوقعة 

imprévus  الحالية تتميز بخاصيةمما يجعل القواعد الدولية 

 عدم اليقين .

يمتاز أيضا القانون الدولي المعاصر بتزايد مستمر 

للقواعد الدولية الذي ينذر عن خطـــــــــــــــر يهــــــــــدد 

الأمـــــــن القانوني، ذلك لأن جزء كبير منها نسبي من حيث 

إلزاميتها وغير محددة من حيث النطاق، وتغيب عنهـــــــا 
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ليــــــــــة الرقابة القضائية، ولأن توسع نطاق تطبيق القواعد آ

يعقد من وضعية الأمن القانوني حيث أصبحت  soft lawالمرنة 

تعبر عن تطور القانون الدولي في مجتمع غير منظم ومجزأ 

سياسيا، أين تفضل الدول الابتعاد كل البعـــــــــــد عن الالتزامات 

بقواعد غير ملزمة قانونا كالاتفاقات  القانونية وتحبذ التقيد

السياسية، توصيات الأجهــــــــــزة الدوليـــــــــــــة و اتفـاق 

الشرفـاء، وهو ما ينذر بخطورة قد تصل للمساس بمصداقية 

 .  25القانون الدولي 

يفتقر القانون الدولي منذ نشأته إلى آلية قانونية 

يير المعطيات على متخصصة تكفل تعديل قواعده مراعاة لتغ

الصعيد الدولي، وهو الذي أثر على صعوبة تكيف القواعد 

الدولية مع هـــــــــــــذه التحــــــــولات، والخاضعـــــــــة 

لإرادات اقتصاديـة وسياسية للدول في عالم مجزأ إيديولوجيا، 

ولذلك صارت الدول تفضل الاتفاقات الواسعة من حيث 

العالمي، لأنها تسمح بتكيف مستمر  المواضيع وذات الطابع

للقانون دون المرور عبر التقنيات القانونية المعتادة في تشريع 

القواعد الدولية، فعلى سبيل المثال في مجال القانون الدولي 

للبيئة أسفرت التحديات القانونية والتقنية لهذا القانون عن 

ث وسائل جديدة ساهمت في تكيف قواعده معها كمبدأ التلو

 .26 الدافع

المطلب الثاني : الأمن القانوني للالتزامات الدولية 

  inter partiالتبادلية 

إن التسليم بوجود نظام قانوني أفقي مبني على التعاون 

الدولي يسوقنا  للقول بأن مقومات الأمن القانوني تتجسد في 

ثلاثة أسس، والمتمثلة في  مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وهو 

لمبدأ أخر يتمثل في حسن النية في تنفيذ الاتفاقيات  الملازم

الدولية إضافة إلى حظر التناقضات الناجمة عن التزامات الدولية 

. 

 الفرع الأول: قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و حسن النية 

المسلم به في القانون الدولي أنه عبارة عن نظام دولي 

يخضع للالتزامات  أفقي قائم على التعاون الدولي، وبالتالي
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التعاهدية التي تتحملها الدول الأطراف، بيد أن المعضلة 

الأساسية تكمن في البحث عن من له صلاحية منح القوة 

القانونية للقاعدة الدولية، وللإجابة عن هذا التساؤل رأى 

جمهور الفقهاء بأن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تكفل الإجابة 

في ظل كتابات الفقيه جروسيوس  عنه، وتطور هذا المفهوم

وهكذا  أعتبره غالبية الفقهاء بأن قاعدة عرفية دوليا جرى 

العمل به في عديد المناسبات منهم أنزلوتي، لوتر باخت وكلسن، 

ولعل ذلك يعود لطبيعة هذه القاعدة وخصوصياتها المختلفة عن 

باقي قواعد القانون الدولي العام أي أن مصدر إلزامية يعود 

قاعدة نفسها ليس بالضرورة مبدأ الرضائية أو القانون بل هو لل

افتراض جوهري يعتمد على اعتبارات طبيعية ومبادئ أخلاقية 

ودينية ، لذلك السبب تم ربطها بقاعدة حسن النية الذي يعتبر 

عامل ثقة بين الـــــــــــدول المتعاقـــــــــــدة، وبهذا الطرح يتم 

اية ضمان احترام المعاهدات الدولية تنفيذ المبدأين معا بغ

 .27وفعالية الالتزامات الناتجة عنها

نلاحـــــــــظ بأن حاجـــــــة المجتمـــــع الدولي إلى مبدأ 

العقـــــــد شريعـــــــــــــــة المتعاقديــــــــــــــــن لحمايـــــــــــة 

بين   La confiance légitime اليقيـــــــن القانونيــــــــــــة 

أطراف العلاقات القانونية على المستوى الدولي و للتصدي 

لظاهرة عدم الالتزام بتنفيذ الالتزامات الدولية، دفعت بالدول إلى 

من اتفاقية فيينا حينما نصت  26اعتماد هذه القاعدة في المادة 

على أن كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن 

ر أنه يتوجب الإشارة إلى أن هذا النص كان محل جدل ، غي28نية

كبير عند مناقشته من طرف ممثلي الدول المجتمعة في فينا سنة 

حيث اعترض عليه ممثل دولة ليكسمبورغ واقترح  1969

تعديله، ليصبح بالصياغة الآتية "على الدول أن تتخذ كافة 

كامل التدابير الداخلية والضرورية من أجل ضمان التطبيق ال

والجيد للاتفاقية "، كما جرى التأكيد على هذا الطرح في 

الممارسة القضائية من خلال الرأي الاستشاري للمحكمة الدائمة 

للعدل الدولي في قضية تبادل الشعـــــــــــــــب التركــــــي 

، والذي جاء فيه ما  ما يلي : " على 1925واليوناني في سنة 
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أن تتخذ كافة التدابير لضمان التنفيذ  الدول السامية المتعاقدة

الجيد للاتفاقية الدولية وذلك عن طريق إحداث تعديلات في 

منظوماتها القانونية الوطنية من أجل ضمان نفاذ اتفاقياتها 

 الدولية ".

من اتفاقية فيينا على ذلك  26ولا شك بأن صياغة المادة 

ين نحو نعتبره شرطا أساسيا وضروريا لموافقة المخاطب

بالقواعد الدولية، ولصحة كل علاقة بين الدول أيضا، كما أنها و 

في الوقت ذاته ارتبطت ارتباطا مباشر قاعدة العقد شريعة 

المتعاقدين بشرط آخر وهو حسن النية في تنفيذ الالتزامات 

الدولية، والذي نعتبره ضمان لتحقيق الثقة بين فواعل المجتمع 

الدولة وصراحتها في الالتزام  الدولي ومعيار لمصداقية إرادة

بقواعد القانون الدولي الاتفاقي، وبمفهوم المخالفة فإن أي 

انتهاك للالتزامات الاتفاقية يعد انتهاكا أيضا لقاعدة حسن النية 

في تنفيذ الالتزامات الدولية، ومساســــــــــا بمبدأ العقد شريعة 

عوامل التعاون المتعاقدين والذي يعد هو الآخر عاملا فاصلا من 

 .29الدولي السلمي

نستنتج بأن التنفيذ الصارم للاتفاقية يعد أمرا ضروريا  

لاستقرار العلاقات الدولية وضمانا أيضا لتحقيق الأمن القانوني، 

في قضية  1996وهو ما نوهت إليه محكمة العدل الدولية سنة 

التجارب النووية " تعد الثقة المتبادلة ذات أهمية بالغة في 

لعلاقات الدولية خاصة في القانون الدولي المعاصر الذي صار ا

من الضروري إقبال الفواعل على التعاون الدولي بحسن نية 

لتغيير المجتمع الدولي نحو التنظيم المحكم، وعبر الفقيه 

عن رأيه بخصوص  Alfred VERDAROSSالإنـجــــليزي 

دين في هذه المسألة حينما صنف قاعدة العقد شريعة المتعاق

مجال القيم المجردة، ورأى بأنها قاعدة ذات طابع أخلاقي التي 

يمكن أن تفهم عن طريق القياس بطريقــــــــــــة 

مخالفــــــــــــــة لهــــــــــــــذا الطرح ، حيث تنفيذ قاعدة العقد 

شريعة المتعاقدين يعد انتهاكا لمبدأ حسن النية في تنفيذ 

عنى ذلك أنه ليس من حسن النية أن تريد الالتزامات الدولية م

الدولة أمرا ثم تريد نقيضه في نفس الوقت، ومن ناحية أخرى 
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يقتضي مبدأ حسن النية في مجال الالتزامات التعاقدية أن تراعي 

الدول المتعاقدة التزاماتها ليس فحسب في علاقتها بالطرف 

حسن  الآخر بل حتى في الالتزامات في مواجهة الكافة فليس من

 .  30النية مثلا إبرام اتفاق سري يتناقض وقواعد ملزمة سابقا  

ها معنى ذلك أنها تنبثق من السلوك الإنساني الطبيعي مثل

ة مثل القواعد المجردة، والطبيعي أن هذه القواعد تبقى ساري

ير المفعول في كل زمان ومكان معــــــــنى ذلك أنـها لا تتغ

يطة المح ـروفكـــــــان أو الظـــــــــــبتغيـــــــر الزمان أو الم

به،  و نتوصل بعد ذلك لاستنتاج مفاده بأنه في حالة ظهور 

قاعدة دولية جديدة تطرح من أجل التعبير عن رضا الدول 

دول ن الللالتزام بها عن طريق الانضمام إلى تلك الاتفاقية ، أي أ

ثر خيرة يؤلم تساهم في ظهورها لكن التزامها بهذه القاعدة الأ

ة على دستورها الوطني ويؤدي إلى تعديله، ففي مثل هذه الحال

 عديلتعلى أن الدولة أن لا تتنصل من إلتزاماتها التعاهدية رغم 

 قديندستورها بل تبقي عليها احتراما لمبدأ العقد شريعة المتعا
31 . 

بين مبدأ العقد  Robert Klobفصل الفقيه الإنجليزي 

ة  سن النية في تنفيذ الالتزامات الدوليشريعة المتعاقدين وح

فيذ وذلك باعتبار أن الأولى تعد أداة إلزام تطبق في مرحلة تن

ة القواعد الدولية، وبالتالي فهي أمر ضروري لتكوين المعاهد

ــن ـــــــــوتنفيذها على أحسن وجه، بيد أن مسألـــــــــــــة حســـ

هدة لمعالتزام النهائي باالنية يمكن إعمالها في مرحلة ما بعد الا

 فيمكن الاستناد إليها في مرحلة التفسير لمعرفة نية أطراف

 إلى الاتفاقية في الالتزام باتفاقهم لكن من الصعب جدا التوصل

 هذه معرفة نية الدول بسبب غياب القرائن الدالة عن التصرف

راء شالنابع عن إيمان صادق للدولة، فمثلا الإقدام على معاهدة 

حة أو معاهدة دفاع مشترك مشروطة لا يكون الغرض منها أسل

 دوما نية الدول في الدفاع عن إقليمها بل يمكن أن يصل إلى

 .32درجة التهديد باستعمالها 

يتضح لنا تطبيق مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات 

الدولية من خلال ما تقدمت به لجنة القانون الدولي من شرح 
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، حيث استعانة اللجنة بمبدأ التفاوض 33ولحول مسألة إتحاد الد

بحسن نية بغية إبرام اتفاق بين الدولتين مستشهدة بقضية 

بين اليونان و جمهورية  1972الديون الخارجية الألمانية عام 

ألمانيا الاتحادية المعروضة على التحكيم الدولي، حينما استدلت 

طبيعة الالتزام بالتفاوض "باقتدار شديد"  »هيئة التحكيم بعبارة 

بمعنى أنه في حالة النزاع الدولي تبقى للأطراف حرية الاتفاق 

على التفاوض من أجل الوصول إلى آثار قانونية، معناه أن 

الأطراف ستبذل جهدا بحسن نية للتوصل إلى حل يرضي 

الأطراف، حتى وإن لزم الأمر تخلي أحد الأطراف على موقف 

تخذته، وهو تصور الذي يجعل من مبدأ حسن النية راسخ ا

ركيزة أساسية في النظام القانوني وحتى في مبادئ حل 

 .        34المنازعات الدولية 

الفرع الثاني: حظر التناقضات كأساس للأمن القانوني 

 على المستوى الدولي 

إلى حماية مضمون  1969سعى قانون المعاهدات لعام 

ـــــة مــــــــــن الإرادات المتناقضــــــــة الاتفاقيات الدوليــ

للدول، وذلك عن طريق الحرص على صحة المعاهدة من 

الإرادات المتناقضة للدول، والتي تعتبر مصدر من مصادر 

أللآمن القانوني في العلاقات الدولية، ومنه نخلص إلى نتيجة 

صالح من هذه الاتفاقية يحمي م 45مفادها بأن ما جاء في المادة 

أطراف الاتفاقية، والتي علقت فقدان حق الدولة بالتمسك بسبب 

من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو الانسحاب منها أو 

 إيقاف العمل بـهـا بشرطين يتمثلان في ما يلي : 

"الموافقة الصريحة على صحة المعاهدة أو أنها لا تزال 

في حالة ما إذا  نافذة أو أن العمل بها مستمر بحسب الحال، و

اعتبرت بسبب سلوكها أنها قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها 

نافــــــــذة أو باستمرار العمل بـــــها حســـــــــب الـحـــــــال" ، 

ومعنى ذلك أن الموافقة الصريحة للدولة على المعاهدات دليل 

على نفاذها و العمل بها كما  أن إتيان الدولة لسلوك يعبر عن 

 . 35بولها المعاهدة يعد أيضا قرينة على نفاذها ق
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فإنه لا يحق لأي دولة في الحالتين السابق ذكرهما أن 

تتمسك بسبب من أسباب إبطال المعاهدة أو انقضائها أو 

 الانسحاب أو إيقاف العمل بقواعدها، و لكي نتوصل إلى مراد

 النص القانوني  يتوجب علينا أن نفصل في الحالات المذكورة

 ن كلعتبيان الفرق بين كل حالة، وكذا الأثر القانوني المترتب ل

لك ذمنها، ففي سياق انقضاء المعاهدة يمكن أن نشير إلى تحديد 

جال عن طريق انتهاء الالتزام بقواعد المعاهدة إذا ما حلت الآ

لاف المتفق عليها من قبل أطرافها، وما لم يتفق الأطراف على خ

 ت فيالمعاهدة، وتحدث مثل هذه الحالا ذلك كتجديد العمل بقواعد

ء مجال التحالف العسكري والمعاهدات التي تبيح استئجار أجزا

و  معينة من إقليم دولة ما لإقامة منشآت عليها لأي غرض كان،

دة بإمكان الدولة الانسحاب من المعاهدة أو التخلي عنها بإرا

ب لمنسحمنفردة ويترتب عن هذا الإجراء انتهاء التزام الطرف ا

عن قواعد الاتفاقية شريطة أن يخطر الطرف الذي يريد 

د قالانسحاب من المعاهدة باقي الأطراف، ومن المعاهدات التي 

تضع شرط مرور فترة زمنية معينة قبل السماح لأطرافها 

 بممارسة هذه الرخصة، ويأتي هذا حماية للإرادات المتناقضة

لي المعاهدة أن التخللدول أطراف الاتفاقية حتى يسمح لأطراف 

تين رادعن التـــــــــزاماتهم التعاقدية دون إحداث تناقض في الإ
36. 

أما في حالة إلغاء المعاهدات فعلى الدول أطراف أن تبرم 

اتفاق لاحق تلغي بموجبه قواعد المعاهدة، ويكون موضوع 

المعاهدة اللاحقة إما إلغاء النصوص السابقة أو إبرام قواعد 

ـــــــــــم ذات العلاقــــــــــــــات بيـــن أطرافـها، وهنا جديدة تنظــ

يمكن نخضع هذه الحالة للقاعدة الأصيلة في علم القانون التي 

تنص على أن القانون اللاحق ينسخ القانون السابق، والتي 

جاءت في تقرير لجنة القانون الدولي حول تجزؤ القانون الدولي 

نطاق تطبيق القانون الدولي" "الصعوبات الناجمة عن توسع 

كوسيلة لحل التنازع بين القواعد الدولية حال تعارضها، حيث 

تبنت اللجنة بالإجماع قاعدة القانون اللاحق ينسخ القانون 

السابق ذلك لـمسايرة التطور النوعي لقواعد القانون الدولي، و 
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أي أنه يمكن  Le droit subjectifلتجسيد لفكرة الحق الذاتي 

ولة بالاتفاق مع باقي أطراف المعاهدة وعن طريق التعبير للد

عن إرادتها أن تتنكر من التزاماتها متى شاءت فتنقضي 

المعاهدة الأولى لتعذر تطبيق الاتفاقيتين معا لوجود تناقض فيما 

 . 37بينها 

يجب أن ننوه إلى مسألة أخرى في غاية الأهمية، وهي أن 

ر القانون الدولي ترتكز من منظو قاعدة حظر تناقضات الدول

أساسا على مفهوم حسن النية و العدالة، وهنا من المستحسن 

أن نعرج إلى مسألة هامة أن مخاطر الثغرات القانونية في 

القواعد الدولية الدولي تؤدي إلى فقدان حق التمسك بسبب من 

أسباب إبطال المعاهدة أو انقضـــــــاءها، أو الانسحاب منها أو 

ان آثارها ، و هي الحالات المنصوص عليها في إيقاف سري

من اتفاقية فينا لقانون  62و  60،  50، 49، 46،47،48المواد 

المعاهدات، ونعتبرها بمثابة حجج قانونية لإلغاء المعاهدة 

 وتتمثل هذه الأساس فيما يلي : 

بطلان المعاهدة بسبب مخالفة إحدى القواعد الوطنية  -

 ة وواضحة. الأساسية على أن تكون بين

يعد سببا من أسباب بطلان المعاهدة تقيد سلطة الممثل  -

 في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة . 

يعد سببا من أسباب بطلان المعاهدة حالة الغلط إذا  -

تعلق بواقعة أو حالة اعتقدت الدولة بوجودها عند عقد 

 المعاهدة وكانت سببا أساسيا في رضاها بها . 

 ليسي لدولة متفاوضة أخرى . سلوك تد -

إفساد ممثل الدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من  -

 . 38قبل دولة متفاوضة أخرى 

من اتفاقية فينا  45يبدو جليا من خلال قراءة نص المادة 

لقانون المعاهدات، بأنها تحظر على أي طرف من أطراف 

ة، بينما المعاهدة أن يستفيد من التناقضات في الالتزامات الدولي

نلاحظ بأن قاعدة حظر تعارض الدول في القانون الدولي ترتكز 

أساسين، وهما حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية، ومدى 

تحقيق القواعد الإتفاقية الدولية للعدالة بالنسبة لأطرافها، وهي 
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مسألة جد معقدة تحيلنا مباشرة لموضوع آخر يتمثل في 

املة على الصعيد الدولي، وفي ممارسات تتعلق بسوء المع

طليعتها الإذعان الذي يمارس على الدول للوصول إلى القبول 

الضمني، والذي بدون أدنى شك يرتبط إرتباطا وثيقا بموضوع 

 .39الإرادات المتناقضة للدول أطراف العلاقة الدولية

 وهو ما يفسر أيضا بسلوك آخر للدول يتمثل في الاعتراف

عن طريق سكوت دولة ما حال قيام شخص من أشخاص القانون 

ه م عنالدولي بالمطالبة بتطبيق قاعدة قانونية ما، وبالتالي ينج

يره وفقا لمبدأ حسن النية موقف سلبي للدولة الذي لا يمكن تفس

 ولية، و يدفعنا هذاإلا على أنه اعتراف ضمني بالقاعدة الد

ض الطرح للتساؤل عن معرفة ما إذا كان هذا الإذعان لا يتعار

أن بمع مبدأ " العقد شريعة المتعاقدين "، يفهم من هذا الطرح 

ليه عالمعاهدة لم تبرم من طرف الدول بـحرية تامة،  مما يترتب 

 إلزام الدول بمعاهدة باطلة أساسا، وتبعا لهذه السلسلة من

تبين أنه من الضروري في المجال المعاهدات الذي الأفكار ي

تكون فيه الموافقة عنصر محوري يصبح الموقف السلبي 

 مرتبطا بالدولة، وبالتالي يتم إعمال قرينة موافقة الدولة

لك حينــــــما لا يوجد دليل عن طريق التعبير العلني، ومع ذ

يصبح الدليل على الالتزام ألتعاهدي مسألة جوهرية بل 

جمع توجودية أيضا، وفي نهاية هذا التحليل نعرج للعلاقة التي و

حضر تبين الموافقة والسيادة في القانون الدولي والتي بموجبها 

افتراض موافقة الدولة بشكل سطحي، ويتبين بأن القانون 

الدولي المعاصر يصارع بين ضرورتين متناقضين وهما تنفيذ 

من ودأ الأمن القانوني، القواعد الاتفاقية بحسن نية وفقا لمب

ضوح جهة أخرى الالتزام بقواعد اتفاقية تتمتع بحد أدنى من الو
40. 

من اتفاقية فينا  45إن القراءة الموسعة لنص المادة 

لقانون المعاهدات تجعلنا نتوصل إلى استنتاج مفاده بأن فرض 

الالتزامات الدولية بشكل إذعان هو عقوبة ناتجة عن إهمال 

ة لعنصر مهم وهو كتابة كل شروط المعاهدة، أطراف المعاهد

وخاصة تلك المتعلقة بالوقائع المتوقع حدوثها في المستقبل 
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وهو ما يقوي عناصر مهمة كاليقين القانوني، الثقة بين أطراف 

العلاقات الدولية، ذلك لأن الفقرة الثانية من المادة المذكورة أنفا 

لاله يبين بأن نصت على أن سلوك الدولة السلبي الذي من خ

 .      41المعاهدة نافذة ومقبولة وأن العمل بها لا يزال مستمر 

 

  

 

 

 

                                      

 الــــــــــــخـــاتـــــــــــــمـــــــــــــــــة 

أبان التطور النوعي للقواعد الدولية على ضرورة التقيد 

بمعايير جودة و ملائمة القانون الدولي كعلم قائم بذاته 

لمقتضيات النظام الدولي، والذي يتطلب إرساء تطور كيفي على 

القاعدة القانونية انطلاقا من الوضوح ، الدقة، إمكانية الوصول 

دون أدنى شك أنها تحقق إليها وكذا اليقين القانوني، والتي ب

الثقة القانونية لدى أشخاص القانون الدولي، الملاحظ بعد 

القراءة التحليلية لنصوص الاتفاقيات الدولية لاسيما قانون فينا 

أنها لا تزال عاجزة عن الوصول لحلول تقنية تمكن الفواعل 

 الدولية من الدخول في علاقات دولية فيما بينها . 

الذي مس القواعد الدولية نوعي الالتطور  نرى بأن

 عقوباتليات دولية لفرض الآ نقص في يعاب عليهالموضوعية 

المماثلة لكل فعل دولي غير مشروع، كما أن إمكانية اللجوء إلى 

القضاء الدولي لفرض العقوبات القانونية اللازمة لا يزال معلق 

يؤثر على فعالية القواعد الدولية  مماالدول،  مقبوليةبشرط 

صالح مالشارعة التي تمس  كما تسمى بالقواعد الموضوعية أو

، وذلك رغم إقرار الفقه والعارفين في مجال القانون برمته العالم

بأن للدول  الدولي بالطبيعة القانونية للقواعد الملزمة للكافة

في  ظلت لكنها لا ، مسؤولية مشتركة في فرض الالتزام بها

قانوني  بآثارمجرد وصف قانوني يتوجب أن يرفق  نظرنا

 . لتفعيلها متى تبين انتهاك لهذه القواعد 
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